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بسم الله الرحمن الرحيم
قال اليزدي (رض): إن الغاصب يجب عليه الخروج من المكان المغصوب.
 وقع كلام الأعلام (رض) في حركات الخروج في المكان المغصوب هل هي واجبة أو محرمة كالدخول؟
ذكر السيد الأعظم (رض) على أصوله خمسة أقوال في المسألة، والنتيجة أنه قائل بأن الخروج محكوم بالحرمة فقط، لا أن امتناع الوجوب هو الحرمة.
 ولكن في الفقه قال بجواز اجتماع الأمر والنهي.
 والسيد حكيم الفقهاء (رض) أعلى الله درجاته في عليين قال إن الخروج من الأرض المغصوبة واجب، أما نفس الكون خارج المغصوب ليس واجباً، فالواجب على المكلف الخروج من المغصوب ولكن الكون في الخارج واجب بالعرض؛ لأنه لازم لترك الحرام الذي هو واجب عليه أيضاً فيكون الخروج واجباً بالعرض وليس واجباً بالذات.
 هذا القول من السيد حكيم الفقهاء (رض) غير واضح فلو أن إنساناً كان يصلي في مكان مباح وهذه الصلاة واجبة في وقتها مع شرائطها ومقتضياتها ملازمة لترك الأكل والشرب والكثير من المباحات فهل يلتزم حكيم الفقهاء بأنها كلها واجبة بالعرض؟
ثم دعوى كلامه الشريف أن الكون في المكان الخارجي واجب بالعرض لأنه ملازم لترك الكون في المغصوب، ليس واضحاً باعتبار عدم وجود الملازمة، فالملازمة بين الشيئين إنما تحصل إذا كان هناك مقتضىٍ واحدٍ يوجب حصول الأمرين، فالمتلازمان إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو كلامها معلولين لشي واحد وحينئذ تحدث الملازمة.
أما إذا تركنا هذا الجانب وهو العلية بينهما أو الاشتراك في العلة بينهما فلا ملازمة أصلاً.
وأما بالنسبة للسيد الأعظم (رض) فقد اختلف كلامه الشريف (رض) في الفقه والأصول، فهنا صرح بجواز اجتماع الأمر والنهي بينما في الأصول على قال بامتناع اجتماعهما.
أما التحقيق فقد ذكرناه في الأصول مفصلاً وملخصه أنا نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، وتلك الاستحالة لأن الأمر يلازم الفعل والنهي يلازم الترك، فهما ضدان فلا يمكن أن نلتزم بأن فعلاً واحداً يكون مأموراً به ومنهياً عنه شرعاً إذ لا يعقل ذلك.
وفي المقام الخروج من المكان المغصوب هل هو واجب أو ليس واجباً باعتبار أنه تصرف في مكان غصبي، كالدخول والبقاء فيه؟
 فإذا كان التصرف في المكان المغصوب محرماً فلا بد من الحكم بالحرمة فالخروج كالبقاء والدخول محرم من حيث الشرع الشريف، أي أن الشارع نهى عن التصرف في المكان المغصوب.
والذي ينبغي أن يقال في المقام: إن الكلام قد يكون من حيث الشرع الشريف وقد يكون الكلام من حيث حكم العقل:
 أما من حيث الشرع الشريف فقد التزمنا وصرحنا بأن التصرف بالدار المغصوب حال الخروج محكوم بحكم البقاء وحكم الدخول فكما أن الدخول حكمنا بحرمته كذلك الخروج.
أما من حيث العقل، فالعقل يحكم بالتخلص من القبيح ولا شك بأن الخروج محقق لترك القبيح وترك القبيح واجب بحكم العقل فبحكم العقل هذا الخروج واجب لا بحكم الشرع المقدس.
 الشرع المقدس حاكم بالحرمة باعتبار أنه مثل البقاء والدخول تصرف في مال الغير.
 فالذي نلتزم به في المقام والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن الخروج من الدار المغصوبة محكوم بالوجوب العقلي أو العقلائي ـ قال بعض المحققين إن التعبير بالعقلي غير دقيق لأن العقلي يكون شيئاً واجباً إذا اقتضى العلية وليس هناك علية، بل هو عقلائي لأن العقلاء يحكمون بأن اختيار أقل القبيحين أهون ـ فالذي نختاره والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم أن الدخول والخروج والبقاء كلها محرمة أي مأثوم فيها ولكن الخروج اختيار لأقل القبيحين وهو مخلص من البقاء.
بقيت بعض الجوانب من المسألة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.       
